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تعديلات في أنظمة شؤون الموظفين

أصدرت شركة البترول الوطنية الكويتية 
تعميما مؤخرا بإجراء تعديلات على أنظمة 

شؤون الموظفين حيث تم تعديل العديد من 
الأبواب في العطل الرسمية والاجازات والغياب 

والتدريب الوظيفي والتطوير ومكافأة نهاية 
الخدمة وأنظمة السفر.

مبان مقاومة للانفجار 

تعكف شركة البترول الوطنية على دراسة 
العطاءات المالية لمشروع إنشاء مبان مقاومة 

للانفجار لمشغلي الوحدات بمصفاة ميناء 
الأحمدي، وعلمت «الأنباء» من مصادرها أن 

الأسعار التي استقبلتها الشركة للمشروع تبلغ 
٥٫٦ ملايين دينار.

منشأة استيراد الغاز 

قامت مصفاة ميناء الأحمدي بصيانة شاملة 
لوحدات استقبال الغاز المسال في المصفاة 

وذلك استعدادا لبدء موسم استيراد الغاز لموسم 
الصيف، ولاستقبال مصنع الغاز العائم التابع 

لشركة غولار، وتمت صيانة ٤ صهاريج ضخمة 
تستخدم لتخزين الغاز المسال، وتبلغ القدرة 

الكاملة لوحدة الغاز المسال ١٫٥ مليار قدم مكعبة.

لوائح المؤسسة

على الرغم من تفعيل مؤسسة البترول الكويتية 
لعدد من لوائح ونظم العمل وعلى رأسها 

اللائحة الإدارية الجديدة المعتمدة من قبل 
مجلس إدارة المؤسسة، إلا أن تلك اللوائح 

غير معتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول، 
وهو يعد مخالفة للمادتين ١٤ و١٦ من المرسوم 

بقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء مؤسسة 
البترول الكويتية، وذلك وفقا لعضو في 

المجلس الأعلى للبترول.

مكافآت بالحد الأقصى

مع نهاية السنة المالية لمؤسسة البترول، أبدى 
العديد من الموظفين تخوفهم من التقارير 

السنوية للموظفين والتي على أساسها يتم 
صرف المكافآت والحوافز في القطاع النفطي، 
وقال احد القياديين في المؤسسة لـ«الأنباء»انه 
العام الماضي شهد عدم التزام المؤسسة بالحد 

الأقصى لصرف المكافآت والمحدد بخمسة 
رواتب أساسية حيث تم الصرف بمبالغ تتعدى 

الحد الأقصى المسموح به لبعض الموظفين 
في المكتب الرئيسي بإجمالي مبالغ تجاوزت ما 

قيمته ١٫٩ مليون دينار لـ ٤٠٧ موظفين.
رفع حساب المصروفات

علمت «الأنباء» من مصادرها أن مؤسسة 
البترول الكويتية قامت برفع حساب 

المصروفات المستحقة بمبلغ ١٧ مليون دينار 
وذلك للصرف على المكافأة التشجيعية (مكافأة 

المشاركة بالنجاح والمكافأة الفردية) للعاملين 
في المؤسسة، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت 
بصرف مليوني دينار على مكافأة المشاركة 

بالنجاح خلال العام الماضي والتي اقرها 
مجلس إدارة مؤسسة البترول براتب وربع 

الراتب.

رأي نفطي

عصام المرزوق 
القيادي السابق والخبير النفطي 

في قطاع التكرير والتسويق الخارجي

عودة إيران لأسواق النفط قد تدفع بهبوط الأسعار إلى ١٥ دولاراً للبرميل

عصام المرزوق 

حيث تحتاج إيران على الأقل 
سنتين إلى ثلاث سنوات لتصل 
لطاقتها الإنتاجية والتصديرية 
إلى ما كانـــت عليه قبل ١٩٩٦ 
وهي حوالي ٣٫٨ ملايين برميل 
يوميا. كما أن لدى إيران خططا 
لزيادة انتاجها ليصل لغاية ٨ 
ملايين برميل يوميا إلا أن هذا لن 
يكون على المدى القريب وكذلك 
يتطلب خبرات شركات عالمية 
للقيام بذلك إضافة للتكاليف 
الباهظة التي لربما لا تسطيع 

إيران المضي بها. 
وكما ذكرت سابقا فإنه من 
المتوقع أن تخفض أسعار النفط 
ولكن ليس بمستويات متدنية 
سواء قريبا أو على المدى البعيد، 

ينتظـــر الاتفـــاق الأخير 
الذي توصلـــت إليه مجموعة 
الدول الـ ٥ +١ مع الجمهورية 
الإيرانيـــة بخصوص برنامج 
التفاصيل  النـــووي،  الأخيرة 
التي ســـيتم الانتهاء منها في 
٣٠ يونيـــو ٢٠١٥ والـــذي من 
الممكـــن أن تكون هناك بعض 
التحفظات وبالتالي التأخير في 
رفع الحظر أو الرفع التدريجي 
للحظر، إلا أنه وبرجوع إيران 
إلى الأسواق العالمية دون أي 
قيد سيكون لذلك أثر كبير على 
أســـعار النفط، حيث بحسب 
التوقعات ستتراجع الأسعار 
العالمية بمقدار قد يصل إلى ١٥ 
دولارا للبرميل، وأنا أعتقد ان 
منظمة أوپيك والدول الكبيرة من 
خارج المنظمة مطالبة بإجراءات 
لتعزيز الأســـعار في مقدمتها 
تخفيـــض الإنتاج ليتســـنى 

استيعاب انتاج إيران. 
تجدر الإشـــارة هنا الى أن 
إلى الأســـواق  إيـــران  دخول 
بصورة كاملة بمعنى أن تكون 
بكامل طاقتها الإنتاجية وكذلك 
التصديرية والتي كانت عليها 
قبل الحظر الـــذي تم تطبيقه 
منذ ١٩٩٦ وتم تعزيزه في عام 
٢٠١٠ قد يتطلب عدة سنوات 

فيما سيكون انخفاض الأسعار 
لمستوى الـ ١٥ دولارا للبرميل 
أو أكثر «حوالي ٢٥-٣٠٪ عما 
هو حاليـــا) متوقف على عدة 

عوامل منها:
١- تفاصيل الاتفاقية التي 
يتم الإعداد لها حاليا تماشيا مع 
ما تم الاتفاق عليه يوم الخميس 
٢ أبريل وذلـــك لاعتمادها في 
نهاية شـــهر يونيو ٢٠١٥ بين 
مجموعة الـــدول الـ ٥ +١ مع 
الجمهوريـــة الإيرانية ومدى 
التزام إيران بها والجدول الزمني 
لرفع الحظر بمعنى هل هو كلي 

أم جزئي ومتى..الخ.
٢- الأوضاع السياسية في 
منطقة الشرق الأوسط ومنطقة 
الخليج العربـــي وأثرها على 
تصدير النفط من منطقة الخليج 

العربي للأسواق العالمية.
٣- تفاهم دول منظمة أوپيك 
ودول خارج منظومة أوپيك على 
تخفيض انتاجها مع اعتقادي 
بأن دولا من خارج منظمة أوپيك 
لن تستطيع تطبيق مثل هذا 
الاتفاق لأن معظم الانتاج «عدا 
ربما روسيا» تقوم بها شركات 
ذات طابع تجاري تم اعطاؤها 
حقوقا للتنقيـــب بمواثيق لا 
تســـتطيع الدول المانحة لهذه 

الحقـــوق بإيقافهـــا دون أي 
تكاليف عليها.

٤- مستويات الانتاج من 
أميركا  فـــي  النفط الصخري 

ومدى استمرار انتاجه.
الأوضـــاع  -تحســـن   ٥
الاقتصاديـــة فـــي الأســـواق 
وانعـــكاس ذلك فـــي الزيادة 
في معـــدلات النمـــو للنواتج 
المحلية فـــي دول مثل الصين 
والهند ودول أخرى في الشرق 
الأدنى والأقصى بأعلى مما هو 
عليه حاليا حيث ان المؤشرات 

الحقيقية دون التوقعات.
الطلـــب على  ٦- زيـــادة 
النفط مع التحسن في معدلات 

النمو.
كما أرى أن نزول الأسعار 
لمســـتويات متدنية وتحديدا 
لمســـتوى ٢٠ دولارا للبرميل 
مستبعد نظرا لوجود عوامل 
عدة أهمها، وجود عدة حقول 
نفط يتم الانتـــاج منها حاليا 
انتاج تتعدى  ولكن بتكاليف 
الــــ ٢٠ دولارا للبرميل، وفي 
حال انخفاض الأسعار إلى ٢٠ 
دولارا للبرميل فهذا يعني توقف 
الانتاج من هذه الحقول وبالتالي 
عودة الأسعار للارتفاع، أضف 
إلى ذلك انحسار العرض مقابل 

«نفط الكويت»: رفع إنتاج الغاز الحر بنهاية 2016 
كشف مصدر نفطي مسؤول في شركة نفط الكويت لـ «الأنباء» أن الشركة تخطط لرفع إنتاج الغاز الحر من 
مستوى 175 مليون قدم مكعبة يوميا إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية 2016 وذلك بعد شراء 
منشأة الغاز «المرحلة الأولى» من المقاول
وذكر مصدر مسؤول في شركة نفط الكويت أن مشروع حفر ونقل وردم التربة الملوثة بالنفايات 
الهيدروكربونية جنوب شرق الكويت سيرى النور قريبا وذلك عقب مروره بالعديد من الموافقات الرسمية، 
مشيرا إلى أن الميزانية التقديرية الموضوعة لتنفيذ المشروع تبلغ 15 مليون دولار والتي تشمل تحضير 
الموقع للمشروع وتجهيز تكنولوجيات معالجة التربة.

لتمويل مشروع الوقود البيئي من بنوك عالمية ومحلية.. و٢٢٪ نسبة الإنجاز الحالية

«البترول الوطنية»: اقتراض ٢٫٤ مليار دينار في غضون ٦ أشهر
المليون، وقمنا في مشروع الوقود 
البيئي بتوظيف أحدث الوسائل 
التكنولوجية المســــتخدمة في 
مختلف الوحدات، والتكنولوجيا 
المســــتخدمة هي الأفضل على 
الإطلاق وقدمتها كبرى الشركات 
العالمية المتخصصة مثل شيفرون 
وشل واكسنز وهولدر توبسو 

وايه بي بي.

تجهيز مكاتب العاملين 

من جانبه، قال نائب الرئيس 
التنفيذي للمشاريع في «البترول 
الوطنيــــة» م.حــــاتم العوضي 
إن الأعمــــال التنفيذية الفعلية 
لمشــــروع الوقود البيئي بدأت 
على ارض الواقــــع في الوقت 
الراهن خلال الشركات العالمية 
المنفذة للمشروع، لافتا إلى أن 
الشركات بدأت في تجهيز مكاتب 
العاملين في المشروع بالمواقع 
الحقيقية فــــي مصفاتي ميناء 
عبداالله والاحمــــدي، موضحا 
أن المستشــــار الفني للمشروع 
يعمل على الانتهاء من المواقع 
التنفيذية لانتقال العاملين آخر 

الشهر الجاري.
وقال إن وجود العاملين في 
مواقع العمل الفعلية للمشروع 
تسمح للموظفين بالمراقبة الفعلية 
والإشراف الحقيقي والواقعي 
وهو ما يعطــــى رقابة حقيقة 
للأعمال الإنشائية. وفي سؤال 
حول نصيــــب القطاع الخاص 
من مشروع الوقود البيئي قال 
العوضي: ان «الشــــركة تتوقع 
توقيع عقود ضخمة مع مقاولين 
محليين لتنفيذ أعمال من الباطن 
في المشروع، وهذا الأمر يعتبر 
من القيمــــة المضافة للاقتصاد 
المحلي في ضرورة إشراك القطاع 
الخاص في المشاريع النفطية 

الكبرى».

بالتحديد.
وذكر المطيري أن المشتقات 
البتروليــــة لمشــــروع الوقود 
البيئي ســــتكون متطابقة مع 
المعاييــــر العالميــــة مثل يورو 
٤ و٥، وســــتكون لدى الكويت 
منتجات جديــــدة مثل الديزل 
منخفض المحتوى الكبريتي الذي 
يصل إلى مستوى ١٠ أجزاء من 

الوطنية للموظفين المتقاعدين عن 
أمله في تحقيق أرباح ايجابية 
للشركة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤، 
بيد أن المطيري عاد وأشار إلى أن 
أرباح العام الحالي لن تكون مثل 
أرباح السنة المالية الماضية نظرا 
لانخفاض الأسعار الذي شهدته 
الأسواق، مشيرا إلى أن الشهرين 
المقبلين سيحددان طبيعة الأرباح 

شهدت تحسنا تدريجيا خلال 
فبرايــــر ومــــارس الماضيــــين، 
وهو ما سينعكس إيجابا على 
أداء المصافــــي، مؤكــــدا أن ذلك 
التحسن ســــيترك أثرا واضحا 
على أرباح «البترول الوطنية» 
بشكل عام. وأعرب المطيري في 
تصريحات علــــى هامش حفل 
تكريم موظفي شركة البترول 

ومدى تأثير ذلك على أســــعار 
المواد المكررة التي تنتجها الشركة 
قال المطيري إن أسعار منتجات 
مصافــــي البتــــرول انخفضت 
انخفاضا كبيــــرا بالتوازي مع 
انخفاض أســــعار النفط الخام 
خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى 
أن أسعار المنتجات البترولية مثل 
البنزين والديزل والكيروسين 

كشــــفت شــــركة البترول 
الوطنية أن اللجنة العليا لتمويل 
مشروع الوقود البيئي أمامها 
٦ أشهر لوضع خطة التمويل 
وتحديد البنوك العالمية والمحلية 
الراغبة في المشاركة في عملية 
التمويل الضخمة التي تقارب ٢٫٤ 
مليار دينار، وذلك عقب حصول 
الشركة على الموافقات الرسمية 
من قبــــل مؤسســــة البترول 
الكويتيــــة علــــى تمويل ٧٠٪ 
من المشروع الذي تبلغ كلفته 
الإجمالية ٣٫٤ مليارات دينار من 
خارج مؤسسة البترول على أن 
تكون نسبة الـ ٣٠٪ تمويل ذاتي 

من قبل الشركة والمؤسسة.
وذكر مسؤولون في «البترول 
الوطنية» في تصريحات متفرقة 
أن شــــركة الوطني للاستثمار 
وهي مستشار التمويل لمشروع 
الوقود البيئي الآن «في مرحلة 
دراسة المقرضين الرئيسيين من 
المؤسسات الحكومية وبعدها 
ســــيتجهون للبنوك العالمية 
والمحلية، مشيرين إلى انه تم 
إنجاز ما نسبته ٢٢٪ من إجمالي 

الأعمال بالمشروع.
ويعتبر مشــــروع الوقود 
البيئــــي من أضخم مشــــاريع 
القطاع النفطي وهو عبارة عن 
تحديث وتوسعة مصفاتي ميناء 
عبداالله والأحمدي لتحديث المواد 
المكررة على اختلاف أنواعها لكي 
تتناسب مع الأسواق العالمية 

واشتراطاتها البيئية.
وقال الرئيس التنفيذي في 
شركة البترول الوطنية م.محمد 
غازي المطيري إن مشروع الوقود 
البيئي يســــير وفــــق الخطة 
الموضوعة وان التنفيذ وصل 
إلى ٢٢٪ من إجمالي العمل في 

المشروع.
وحول انخفاض أسعار النفط 

حاتم العوضي 

محمد غازي المطيري

المطيري: انخفاض أسعار النفط انعكس سلباً على المصافي.. وأرباح الشركة ستنخفض 

العوضي: تجهيز مكاتب للعاملين في «الوقود» في المصافي والانتقال آخر الشهر الجاري

السعودية الأولى بـ ١٥٥ برجاً وڤنزويلا الثانية بـ ١١٤

الكويت الثالثة في عدد أبراج الحفر ضمن دول «أوپيك»
كشفت إحصائية حديثة حصلت عليها «الأنباء» 
من شــــركة نفط الكويت أن عدد أبراج ومنصات 
الحفر العاملة في الكويت شهدت زيادة كبيرة خلال 
عام ٢٠١٤ والربع الأول من ٢٠١٥ لتصل إلى ٨٠ برج 
حفر، لتحتل الكويت بذلك المرتبة الثالثة ضمن دول 

منظمة «أوپيك» بعد السعودية وڤنزويلا.
وقالت الإحصائية إن منصات الحفر العاملة في 
شركة نفط الكويت شهدت ارتفاعا من ٢٠ حفارا 
في عــــام ٢٠١٠ تدريجيا لتصل إلى ٥٨ حفارا في 
نهاية ٢٠١٣ لتصعد عقب ذلك إلى مستوى ٨٠ حفارا 
بنهاية الربع الأول من ٢٠١٥، مشيرة إلى أن ارتفاع 
منصات الحفر في الشركة يأتي متناسقا مع خطط 
وبرنامج تطوير الحقول والخطة الاستكشافية 

في جميع مناطق الكويت.
وأظهــــرت الإحصائيــــة أن المملكــــة العربية 
السعودية تستحوذ على اكبر عدد من منصات 

وأبراج الحفر ضمن دول أوپيك بوجود ١٥٥ برج 
حفر في المملكة وذلك صعودا من ٦٧ حفارا في عام 
٢٠١٠، وجاءت ڤنزويلا في المرتبة الثانية بوجود 
١١٤ برج حفر وذلك صعودا من مستوى ٧٠ برج 

حفر في عام ٢٠١٠.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد أبراج الحفر 
الموجودة في دول أوپيك بالإضافة إلى إيران والعراق 
بلغ عددها ٦٣٥ برج حفر وذلك صعودا من ٣٤٢ 

برج حفر في عام ٢٠١٠.
وخارج دول أوپيك كان لافتا في الإحصائية 
انخفاض أبراج الحفر العاملة في الولايات المتحدة 
الأميركية بحوالي ٣٤٥ برج حفر لتصل إلى ١٧٧٤ 
برج حفر عاملا، ويأتي ذلك الانخفاض بالتزامن 
مع انخفاض أســــعار النفط لمستويات قياسية، 
وهو ما انعكس سلبا على شركات النفط الصخري 

تزايد أبراج الحفر العاملة في نفط الكويت لمتابعة خطط وبرنامج تطوير الحقولالعاملة في أميركا.

الطلـــب، وعمومـــا فمن خلال 
الســـنوات الـ ١٥ السابقة فأنا 
العالمية قد  أرى أن الأســـعار 
خلقت لها حـــدا أدنى وهو الـ 
٣٠ دولارا للبرميل بحيث في 
حال وصولها لدون ذلك فهذا 

لن يحدث لفترة طويلة. 
ورغـــم ان البعض تخوف 
من نشـــوب حرب أسعار بين 
الدول المنتجـــة وايران للفوز 
بأكبر حصة سوقية فأنا اعتقد 
ان هذا الأمر لن يصل إلى حرب 
أسعار لأن ذلك ليس من الصالح 
العام للجميع. ولنكن متفائلين 
بأنه سيكون هناك توازن بين 
العرض والطلب للحفاظ على 
أســـعار نفط تناســـب الدول 
المنتجة والمستهلكة. التوقعات 
المستقبلية تشير إلى زيادة في 
الطلب للنفط بحوالي ١ إلى ١٫٣ 
مليون برميل سنويا ما يجعل 
استهلاك العالم للنفط يتزايد 
من حوالـــي ٩٤ مليون برميل 
يوميا حاليا ليصل إلى حوالي 
١١٤ مليون برميل خلال السنوات 

الـ ١٥ المقبلة.
وحول ما يتردد عن احتمالات 
إبرام عقود لبيع النفط الإيراني 
في أسواق الصين ما قد يشعل 
المنافسة في هذا السوق الكبير، 

يجب التوضيح هنا ان السوق 
الصيني سوق كبير ويمكنه أن 
يســـتوعب انتاج إيران ودول 
التخوف  أخرى ولكن يبقـــى 
النمو بمعنى هل  من معدلات 
ســـتكون في واقعهـــا مثل ما 
كان متوقعا لها؟ وهنا بحسب 
الواقع  الفعليـــة فإن  النتائج 
خلال الســـنوات السابقة بعد 
الأزمة الاقتصادية كان بأقل من 
التوقعات، أضف إلى ذلك أننا 
الروسي ونفوطا  النفط  نرى 
أخـــرى من أميـــركا اللاتينية 
تمـــت الزيادة فـــي بيعها في 
السوق الصيني بسبب توقف 
أو انخفـــاض تصديـــر نفوط 
أميركا  إلى  اللاتينيـــة  أميركا 
بسبب الزيادة في انتاج النفط 
الصخري. وبالنســـبة لنفوط 
إيران فبلا شـــك انها تزيد من 
المنافســـة، لأن إيران بإبرامها 
للعقود مع الصين يكون على 
أساس يســـمى «مقايضة» أو 
«Barter Deal» وهو تبادل بين 
سلع بمعنى ان إيران تبيع نفطا 
للصين، وفي المقابل الصين تبيع 
لإيران سلعا أخرى منها غذائية 

وأخرى.
وللعلم فإن الانتاج الحالي 
لإيران يبلغ حوالي ٢٫٨٥ مليون 

برميــــل يوميا ومن المتوقع أن 
تضيف إيران حوالي ٧٠٠ ألف 
برميل يوميا خلال السنة الحالية 
والســــنة المقبلــــة مع تحفظي 
على ذلك لأن الأمر يحتاج الى 
وقت لإمكانية رفع الانتاج، أما 
وصولها لإنتاج ٤ ملايين برميل 
يوميا كما يروج البعض فإن هذا 
يتطلب وقتا أطول واستثمارات 

وخبرات عالمية.
ولا شـــك ان هنـــاك تأثيرا 
متوقعا على الاقتصاد الكويتي 
والخليجي ككل من قرار رفع 
ايـــرادات دول  العقوبات لأن 
المنطقة ترتكز على بيع النفط 
والتوقعـــات بـــأن الأســـعار 
ستنخفض عقب دخول إيران 
في حال عدم اتخاذ أي اجراءات 
للمحافظة على الأسعار، ولكن 
لا ننســـى أن رفـــع العقوبات 
ربما يخلق فرصا استثمارية 
بـــين دول المنطقة  للتعـــاون 
خصوصـــا إذا مـــا اســـتقرت 
المنطقة وخفـــت حدة التوتر، 
أما عن خسارة الكويت لأسواق 
لمصلحة إيران فهذا ربما يحدث 
ولكن بنسبة قليلة، وقناعتي 
بجهاز التسويق العالمي لمؤسسة 
البترول والعاملين فيه والدعم 
من قبل أجهزة المؤسسة الأخرى 

بأن يســـتطيع، بإذن االله، أن 
الكويت  يحافظ على حصص 

في الأسواق العالمية.
وبحسب التقارير الصادرة 
سواء من البيوت الاستشارية أو 
وكالة الطاقة الدولية الأوروبية 
الطاقـــة  إدارة معلومـــات  أو 
الأميركية، هناك حاليا فائض 
بالعرض بمقـــدار ١٫٥ مليون 
برميـــل يوميا وربما انخفض 

قليلا مقابل الطلب.
ان اجتماع  وأخيرا نقولها 
يواجـــه  المقبـــل  «أوپيـــك» 
مجموعة مـــن التحديات منها 
كيفية استيعاب إنتاج إيران، 
والتنازلات التي ستقدمها دول 
أخرى في «أوپيك» لاستيعاب 
انتاج إيران، علما بأن هذه الدول 
لا تســـتطيع التنازل لارتباط 
موازينها بالدخـــل الناتج من 
بيع النفط، كذلك مدى تعاون 
دول من خـــارج «أوپيك» وما 
هي النظرة المستقبلية للعرض 
والطلب وما هو وضع النفط 
الصخـــري في ظل اســـتمرار 
الأسعار بالمستويات الحالية.


